
Warith Scientific Journal         
 

353                                                      ISSN: 2618-0278 Vol.  8No. 27 Septemb 2026 

 
 

 دراسةأثر محددات السلامة المصرفية في المؤشر التجميعي للاستقرار المالي في العراق: 

 (5102/5152)تحليلية للمدة

The impact of banking safety determinants on the composite index 

of financial stability in Iraq: An analytical study for the period 

(5102/5152) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 بحثه الهذ ياتيمسار المؤشر التجميعي للاستقرار المالي وتحليل مكوناته الفرعية ومصفوفة أوزانه الى بيان  هدف البحث: المستخلص

ستقرار لالتساعد في تقديم قراءة تحليلية نقدية لهذه العلاقة الأثرية، محاولةً فك الارتباط بين المتغيرات الجزئية للمصارف والنتيجة الكلية ل

راقي وقدرته عالمالي في بيئة تتسم بالتحولات الرقمية المتسارعة والضغوط التنظيمية المتزايدة، مما يوفر رؤية علمية لمستقبل النظام المالي ال

فرضية رئيسية مفادها يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمحددات السلامة المصرفية  بحثال ام الأزمات المستقبلية حيث افترضعلى الصمود أم

مالي لالى الدور الواضح لمؤشر الاقتصاد الكلي اذ ابت التحليل ا بحثال وتوصل في رفع قيمة المؤشر التجميعي للاستقرار المالي في العراق

سيق ضرورة التن بحثال اوصىكما  والذي اعتمد متغير ضابط كان قد قلل من حدة الازمات ومنع الانهيار للاستقرار المالي فترات الركود

 فيرالمستمر بين السياسة النقدية )البنك المركزي( والسياسة المالية )وزارة المالية( لضمان بيئة اقتصادية كلية مستقرة تسند الأداء المص

 وتعزز الاستقرار المالي الشامل.

 الكلمات المفتاحية : السلامة المصرفية ،مؤشرات السلامة المصرفية، الاستقرار المالي

Abstract: This study aimed to elucidate the trajectory of the composite Financial Stability Index and analyze 

its sub-components and weighting matrix. It contributes to a critical analytical reading of this causal 

relationship, attempting to decouple the microvariables of banks from the overall financial stability score 

in an environment characterized by rapid digital transformation and increasing regulatory pressures. This 

provides a scientific perspective on the future of the Iraqi financial system and its resilience to future crises. 

The study posited a main hypothesis: that banking soundness determinants have a statistically significant 

impact on raising the value of the composite Financial Stability Index in Iraq. The study concluded that the 

macroeconomic indicator plays a clear role, as the financial analysis, which relied on a control variable, 

mitigated the severity of crises and prevented the collapse of financial stability during periods of recession. 

The study recommended the necessity of continuous coordination between monetary policy (Central Bank) 

and fiscal policy (Ministry of Finance) to ensure a stable macroeconomic environment that supports 

banking performance and enhances overall financial stability. 

Keywords: Banking soundness, banking soundness indicators, financial stability, composite 

Financial Stability Index 

  المقدمة .0

 ركيزة أساسية وشرط جوهري لاستدامة النمو الاقتصادي الشاملبالشكل الأمثل فهو الى تحقيق الاستقرار المالي  تسعى الدول

وفي ظل المشهد المالي العالمي المعاصر الذي يتسم بالتذبذب والترابط وعلى وجه الخصوص الاقتصادات في الدول النامية 

ة النظام شمولية مع حصان اكثر أصبحبل انه لم يعد مفهوم الاستقرار المالي مقتصرا على سلامة المصارف بشكل فردي  الوثيق

 ركيزة أساسية قادرة على امتصاص الازمات والصدمات دون التعرض لحالات التعثر النظاميالمالي ليكون 

في اقتصاد يتسم بالطبيعة الريعية والذي يتاثر بشكل مباشر باي تقلبات في أسعار النفط العالمية مع وفي العراق على وجه التحديد 

لجهاز في ا موجوداتفي الأسعار الامر الذي يؤثر على بشكل واضح على مستويات السيولة وجودة ال رواجحدوث أي انتكاسة او 

ارة تواجه الاقتصاد العراقي متمثلا بالقطاع المصرفي العديد من التحديات  5102/5152ومن خلال الفترة الممتدة بين المصرفي 
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والاستمرار  3بات بازل لمعايير الرقابة الدولة والامتثال بشكل أساسي لمتط امنية وتارة أخرى اقتصادية الامر الذي أدى الى تبني

 المرتبطة بالرقابة الرقمية والمنصة الإلكترونية 5152بالسعي الى الإصلاح المالي وصولا الى التحولات الجوهرية في 

ذ يدمج اولتحقيق ذلك استخدم البنك المركزي العراقي أداة قياس تتسم بالدقة والشمولية وتمثل بالمؤشر التجميعي للاستقرار المالي 

وبالرغم من ذلك يبقى السؤال حول مدى فاعلية محددات هذا المؤشر بين مؤشرات السلامة المصرفية ومؤشرات الاقتصاد الكلي 

( قائما في تحريك هذا المؤشر وتوجيهه نحو ، والربحيةموجوداترأس المال، والسيولة، وجودة الالسلامة المصرفية )كفاية 

 .الاستقرار

قراءة تحليلية نقدية لهذه العلاقة الأثرية، محاولةً فك الارتباط بين المتغيرات الجزئية لتساعد في تقديم  بحثتي هذه الومن هنا يا

مالي في بيئة تتسم بالتحولات الرقمية المتسارعة والضغوط التنظيمية المتزايدة، مما يوفر للمصارف والنتيجة الكلية للاستقرار ال

 .رؤية علمية لمستقبل النظام المالي العراقي وقدرته على الصمود أمام الأزمات المستقبلية

 المنهجية .5

 مشكلة البحث 5.0

السلامة المصرفية في تعزيز قيمة المؤشر التجميعي إلى أي مدى تساهم محددات بالتساؤل الاتي " بحثتلخيص مشكلة ال مكني

 :ويتفرع من هذا التساؤل عدة استفهامات .للاستقرار المالي في العراق؟"

 3بازل  كافية لامتصاص الصدمات وفق معاييرالرأسمالية المصدات الهل تمتلك المصارف العراقية  .0

 ؟حثب)الديون المتعثرة( على مرتبة العراق في مؤشر الاستقرار المالي خلال مدة ال موجوداتكيف أثرت تقلبات جودة ال .5

 ما هو الوزن النسبي لأثر كل محدد من محددات السلامة في استقرار النظام المالي الكلي؟ .3

  أهمية البحث 5.5

أهميتها من كونها تتصدى لواحد من أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد العراقي، وتتجلى هذه الأهمية في  بحثستمد هذه الي

 :المحاور الآتية

ذلك على قوة النظام المالي  وما هو انعكاس 3بازل بيان الى أي مدى نجحت المصارف العراقية في الامتثال الى معاير  .0

 المتمثلة بالأزمات الاقتصادية بمواجهة الاهتزازات الخارجية

، 5151، جائحة كورونا 5102ى مواجهة الازمات في فترة اتسمت بالعديد من الصدمات )أزمة النفط تشخيص القدرة عل .5

 .لفهم كيفية صمود الاستقرار المالي ( من خلال تحليل أداء مؤشرات السلامة5153وتغيرات سعر الصرف 

  اليةبالأزمات الم والتنبؤعكس الواقع الحقيقي للسلامة المصرفية على  اختبار قدرة المؤشر التجميعي .3

توفير قاعدة بيانات تحليلية تساعد المخطط المالي في البنك المركزي على تقييم المخاطر النظامية وبناء قراراتهم على  .2

 .أسس رقمية موثقة

  أهداف البحث 5.2

 (5102/5152) للمدةتحليل واقع محددات السلامة المصرفية في العراق  .0

 .تتبع مسار المؤشر التجميعي للاستقرار المالي وتحليل مكوناته الفرعية ومصفوفة أوزانه .5

 .، الربحية( في تعزيز الاستقرار المالي العراقيموجوداتقياس وتحليل أثر )كفاية رأس المال، السيولة، جودة ال .3

  فرضيات البحث 5.2

إحصائية لمحددات السلامة المصرفية في رفع قيمة المؤشر التجميعي للاستقرار المالي الفرضية الرئيسة: "يوجد أثر ذو دلالة 

 ."في العراق

 الفرضيات الفرعية: 

 .توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين كفاية رأس المال والاستقرار الماليالفرضية الفرعية الأولى: 

 .والاستقرار المالي (NPLs) لة إحصائية بين نسبة الديون المتعثرةتوجد علاقة عكسية ذات دلاالفرضية الفرعية الثانية: 

 حدود البحث 5.2

 .الحدود المكانية: القطاع المصرفي العراقي

 .5152إلى عام  5102الحدود الزمانية: المدة من عام 

 مجتمع وعينة الدراسة 5.2

 القطاع المصرفي العراقي

 الأساليب الإحصائية المستخدمة 5.2

لاختبار الفرضية الرئيسية للبحث تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد حيث تم اعتماد  SPSSV23كسيل و الابرنامج 

المؤشر التجميعي للاستقرار المالي في العراق باعتماده كمتغير تابع فيما كانت المتغيرات المستقلة متمثلة بمؤشر كفاية راس 

 .ي تأثير الظروف الاقتصادية تم استخدام مؤشر الاقتصاد الكلي كمتغير ضابط المال ونسبة القروض المتعثرة وللتحكم ف

 الجانب النظري. 2
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 مفهوم السلامة المصرفية 2.0

هناك وجهات نظر عديدة حول مفهوم السلامة المصرفية اذ يمكن ان تعرف على انها عملية أساسية لجعل الأنشطة والعمليات 

من خلال مراقبة للأخطار المحتملة وبهدف تحديد حالات الضعف إن وجدت خلال فترة  المصرفية تتم بأفضل شكل ممكن وذلك

(، Dawood, 2024: 338زمنية معينة مثل القروض والاستثمارات والسيولة، بما يضمن استقرار وتوازن النظام المالي ككل )

 في تحديد مستويات الأداء المالي وبيان نقاط ويمكن ان تعرف أيضا على انها مؤشرات المتانة الرصينة للمصارف والتي لها دور

القوه والضعف في النظام المصرفي فهي من الإجراءات الاستباقية الوقائية التي تتخذها المصارف لتحقيق الاستقرار المالي للنظام 

جوهرية يرات الالمصرفي وتعكس السلامة المصرفية قدرة المصارف على تحمل الأوضاع والظروف العدائية الصعبة، مثل التغ

تعُرف السلامة (، Talhi, 2021: 371في القطاع، الأزمات الاقتصادية، الكوارث الطبيعية، أو تداعيات التحرير المالي )

المصرفية بأنها عملية تدقيقية شاملة للعمليات والأنشطة الاقتصادية ترتكز على مراقبة المخاطر المصرفية بفاعلية بما يضمن 

 ,Handhal & Khalaf) رات الاقتصادية المختلفة كالادخار، والاستثمار، والائتمان المصرفي، وخلق السيولةالتوازن بين المتغي

2023:117.) 

 أهمية السلامة المصرفية 2.5

تكمن أهمية السلامة المصرفية في كونها تمثل الركيزة التي تقوم بحماية النظام المالي من الصدمات ولربما الانهيار حيث تضمن 

، Santoso & Batunanggar, 2007:17)امة التنمية الاقتصادية ويمكن تلخيص هذه الأهمية في النقاط الجوهرية التالية: )استد

(Hassan, 2022: 76 ،)(Bitetto et al., 2021:2) 

 رالشفافية: أن وجود السلامة المصرفية يعمل على تقليل عدم تماثل المعلومات وتساعد في تقييم المخاطر بدقة أكب .0

وبأسعار أفضل، كما وتعزز من أهمية أنشأ الأدوات المصرفية عند تعرضها للمخاطرة وتساعد في تحسين قدرة 

 .المشاركين )المساهمين( في أداء عملهم في القطاع المصرفي

في الحد من الصدمات التي تحدث في القطاع المصرفي في حال وجود عدد من المصارف  اللامركزية: حيث لها دور .5

 .قطاع المالي، فإن فشل إحدى هذه المصارف لا يؤثر على القطاع المالي للمصارف الأخرىفي ال

الكفاءة: يتضح دورها في العمليات المصرفية فهي تمثل قدرة المصرف على استخدام موارده بالشكل الامثل لتحقيق  .3

 .ظام المصرفي والاقتصاد الحقيقيأكبر قدر ممكن من الخدمات المصرفية كما أنها تسهم في تحقيق مكاسب عامة في الن

الوصول إلى الخدمات المصرفية وملاءتها: إذ يؤدي الحصول على الخدمات المصرفية وملاءتها على سلامة القطاع  .2

المالي والحفاظ عليه من الصدمات الخارجية التي تزعزع حركة القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل 

 .خاص

 لتحقيق السلامة المصرفية الركائز الأساسية 2.2

 (Yousif, 2019:290) لغرض تحقيق السلامة المصرفية يجب ان تتوفر مجموعة من الركائز نستعرض أهمها:

 توفر ظروف اقتصادية مستقرة على المستوى الكلي .0

 بنى تحتية سليمة يمنكن الاعتماد عليها .5

 وجه الخصوص وجود نظام رقابة فعال على المصارف بشكل عام والخاصة منها على .3

 سلامة الأدوات المصرفية المستخدمة .2

 جهاز مصرفي سليم ونزاهه في نظام لمدفوعات .2

 العمل على تنظيم القطاع المصرفي لضمان سلامته ولحماية الجمهور والاقتصاد من الفزع المصرفي. .6

 

 مؤشرات السلامة المالية 2.2

يمكن اعتبار مؤشرات السلامة المالية جزء الإحصاءات الاقتصادية التي تهتم بتخصصات القياس الاقتصادي، التي تعتمد على 

مفاهيم المحاسبة المالية المتقدمة  توجد العديد من مؤشرات السلامة المالية المعتمدة في تحليل السلامة في القطاع المصرفي 

 الدولي ويمكن توضيح ابرزها في التالي: والمعتمدة من قبل صندوق النقد 

مؤشر كفاية راس المال: يمتاز مؤشر كفاية راس المال بانه احد ابرز المؤشرات المالية المستخدمة في تحديد السلامة  .0

المصرفية والهادفة الى تحقيق الاستقرار المالي على مستوى القطاع ومن ثم تعزيز الملائة المالية وتعزيز من قدرته 

تحمل وامتصاص الصدمات والخسائر الامر الذي ينعكس بشكل جيد وايجابي على سلامة الوضع المالي للمصرف على 

 (Shabeeb & Faisal, 2024: 220على شكل فردي وللقطاع بشكل عام )

تحقاقها سمؤشر السيولة المالية: يقيس هذا المؤشر مدى قدرة المصادر المالية المتوفرة على تغطية الالتزامات في موعد ا .5

اذا يساعد وجود نسبة سيولة على القيام بالأنشطة المطلوبة ومواجهه الحالات الطارئة اذا انها تعبر عن العلاقة بين النقد 

 5105: 10الموجودات القابلة للتحول الى نقد بسرعة وبين الالتزامات المالية واجبة السداد في تاريخ محدد )

,Gittman) 
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الربحية الجودة التي تتمتع بها إدارة المصرف واستراتيجياتها وكفاءتها والقدرة على إدارة  مؤشر الربحية: يعكس مؤشر .3

المخاطر فهي تمثل قوة المركز المالي اذا انها النسبة التي تستخدم لقياس قدرة المصرف على تحقيق أرباح من الأنشطة 

 (Fares & Kadhim, 2021:238التي يقوم بها )

مؤشر جودة الموجودات: يعد الهدف الاساس من قياس هذا المؤشر عرض كم تشكل نسبة القروض المتعثرة من اجمالي  .2

القروض كونها الجزء الأهم في عمليات المصرف والتي لها علاقة مباشرة في تحقيق الأرباح وان المحافظة على نسبة 

لضرورة الى زيادة الخسارة في القروض وبالتالي سيولة منخفضة من ذلك هو هدف المصارف اذا ان ارتفاعها يؤدي با

 (.Sangmi & Nazir, 2010: 44منخفضة وارباح معدومة )

 

 مفهوم الاستقرار المالي 2.2

 لالاستقرار المالي هو حالة يكون فيها النظام المالي قادراً على أداء وظائفه الرئيسية الثلاث بكفاءة عالية في آن واحد. أولاً، يسُه  

نظام المالي بكفاءة وسلاسة عملية توزيع الموارد بين المدخرين والمستثمرين، وتوزيع الموارد الاقتصادية عموماً. ثانياً، تقُي م ال

المخاطر المالية المستقبلية وتسُع ر بدقة معقولة، وتدُار بشكل جيد نسبياً. ثالثاً، يكون النظام المالي في حالة تسمح له باستيعاب 

، يمثل الاستقرار (Schinasi, 2004:10)لصدمات المالية والاقتصادية الحقيقية بسهولة، إن لم يكن بسلاسة تامة المفاجآت وا

المالي أحد الركائز الأساسية في السياسات العامة والأبحاث الاقتصادية المعاصرة، وعلى الرغم وجهات النظر المتعددة حول 

بشكل متزايد في أعقاب الأزمات المالية العالمية، حيث بدأ يتبلور تدريجياً في الخطاب تحديده مفهومه الدقيق، إلا أن أهميته برزت 

(، يعد الاستقرار المالي ركيزة أساسية تحمي الاقتصاد من التقلبات Stanciu, 5109:33(الأكاديمي والمؤسساتي الدولي 

ر عندما يتمكن النظام من توزيع الموارد المالية والأزمات الطارئة فهو يعمل كدرع لضمان التوازن المالي ويتحقق الاستقرا

: 5102 233بكفاءة، وإدارة المخاطر بفعالية، وامتلاك المرونة الكافية لامتصاص الصدمات الاقتصادية المفاجئة .)

,Lukytawati‚& Dienillah. ) 

 اهداف الاستقرار المالي 2.2

 ( Morgan & Pontines , 2014 : 3 ) :يهدف الاستقرار المالي إلى تحقيق الاتي 

ان الهدف الذي يسعى الاستقرار المالي الى تحقيقه هو خلق جهاز مصرفي له المقدرة على امتصاص ومواجهة  .0

 الازمات المالية

 تطوير أداء النظام المالي بشكل عام .5

قدية إلى اسة النالمساهمة باستقرار الوضع الاقتصادي في البلد بشكل عام فضلاً عن منع انتقال تداعيات وآثار السي .3

 .القطاع الحقيقي

 .يساهم في تطبيق أفضل الممارسات والعمليات المالية المصرفية .2

تمكين صانعي السياسات والقرارات المالية من تحديد مواطن الضعف المحتملة في مراحل مبكرة قبل انفجار فقاعة  .2

 .الأسعار مما يتطلب تصحيحاً قسرياً للأسعار الحالية

 التجميعي للاستقرار الماليالمؤشر  2.2

تعتمد على مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية فهي النظام المالي، في ستقرار الاسلامة واللقياس تستخدم هو أداة تحليلية 

 (، السيولة، الربحية، إضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي كالتضخم والنمو الاقتصاديموجوداتكفاية رأس المال، جودة ال)مثل 

 ,Central Bank of Iraq) ذ القرارات للحفاظ على الاستقراربهدف توفير رؤية شاملة عن الأوضاع المالية ودعم اتخا

، يعُد المؤشر التجميعي نموذجاً حديثاً يستخدم في لتحليل السلامة المالية للمصارف، حيث يتمركز على معايير حيوية (2024:53

ي كونه ف يمكن ان تبرز أهميته الأكاديمية والرقابيةوان ، السيولة، والربحية. موجوداتدة المثل كفاية رأس المال، جو في التقييم

لامر ا أداة تمكن الحكومات والدائنين من التنبؤ بالأزمات المالية وتقييم كفاءة الإدارة من خلال مقارنة النسب الفردية بالمؤشر العام

-Al)محرك الأساسي لتدفق الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام يضمن استقرار القطاع المصرفي باعتباره ال الذي

Obaidi & Maktoof, 2022:35. ) 

 الجانب التطبيقي. 2

( وذلك 5102/5152يوضح هذا الجز من البحث قياس اثر المحددات للسلامة المصرفية على الاستقرار المالي في العراق للفترة )

من خلال مسارين الأول يتخصص بالتحليل المالي للبيانات المستخرجة من تقارير البنك المركزي حول الاستقرار المالي وذلك 

السلامة المصرفية ولبيان المصدات المالية وقدرتها على مواجهة الازمات ومن ثم من خلال فحص وتوصيف واقع مؤشرات 

يهتم المسار الثاني بالتحلل الاحصائي الذي يركز على قياس طبيعة وقوة علاقات الارتباط والأثر بين محددات السلامة المصرفية 

 دى كفاءة السياسات الاحترازية المتبعةوبين مؤشر الاستقرار المالي الكلي، لاستخلاص رؤية علمية دقيقة حول م

 التحليل المالي 2.0
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( ويتضح من خلاله 5102/5152) بحث( مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي العراقي خلال مدة ال0يستعرض الجدول)

 التالي:

، إلا أن هذه %53.21بنسبة  بحثاول سنوات ال 5102كانت قوية جداً عام  (CAR) المال رأس كفاية ان نسبة مؤشر -

نتيجة الصدمات الاقتصادية نتيجة  5151في العام  %03.21النسبة قد انخفضت تدريجياً لتصل إلى أدنى مستوياتها 

 5152عام  %09.21نلاحظ أن الارتفاع اللاحق إلى  بحثوعن الاستمرار في التحليل لباقي سنوات ال 09جائحة كوفيد 

 يمثل نجاحاً في سياسات التحوط الرقابية.

 (: مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي العراقي0الجدول )

 (ROA) موجوداتالعائد على ال نسبة السيولة القانونية (NPLsالديون غير العاملة ) (CARكفاية رأس المال ) السنة

5102 52.21% 2.21% 42% 1.21% 

5102 02.51% 01.21% 22% 1.51% 

5102 02.21% 00.51% 22% 1.51% 

5102 02.21% 05.21% 011% 1.21% 

5104 02.21% 00.11% 012% 0.11% 

5151 02.21% 05.21% 012% 1.21% 

5150 02.21% 02.21% 012% 0.01% 

5155 02.21% 01.21% 002% 0.21% 

5152 04.01% 4.51% 002% 0.21% 

5152 04.21% 2.21% 055% 0.21% 

 المالي للبنك المركزيالمصدر: بالاعتماد على تقارير الاستقرار 

 عام في المتعثر للقروض الخطورة من مستوى اعلى الى وصولا 5102 من ابتداء واضحة زيادة المتعثرة القروض مؤشر شهد -

 نوعا يقلل الذي الامر ولكن 09 كوفيد جائحة بعد ما الحاصل بالركود ذلك في السبب يعود وقد %03.2 النسبة بلغت اذ 5150

وهذا يعكس تطوراً في نظم  %2.11 مسجلة الانخفاض الى عاودت النسبة ان يلاحظ 5152 عام خلال انه ذلك شدة من ما

 الاستعلام والرقابة الائتمانية.

على نسبة سيولة بمقدار مسجلة ا 5152اما بالنسبة لمؤشرات السيولة والربحية يلاحظ ان النسبة قد ازدادت بالتدريج حتى عام  -

الامر الذي يمنح امانا مطلقا ضد المخاطر المحتملة لكنه يشير في الوقت ذاته إلى ضعف في توظيف هذه السيولة في  055%

، مما يدعم قدرة المصارف على التمويل الذاتي و يعزز %0.61( إلى ROAقنوات استثمارية منتجة تزامناً مع نمو الربحية )

 على التمويل الذاتي وبناء الاحتياطيات لتدعيم الاستقرار المالي. من قدرة المصارف

( فهو يوضح أن الاستقرار المالي في العراق مرهون بأداء المصارف، حيث يشكل "مؤشر القطاع المصرفي" 5اما الجدول )

بة تزيد عن النصف في استقرار ( سيؤثر فوراً بنس0وهذه النسبة تعكس على ان أي خلل في أرقام الجدول) %23ثقلاً نسبياً قدره 

النظام المالي الكلي فهو رقم يزيد عن النصف على باقي المؤشرات )مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر سوق راس المال ومؤشر 

 .%21الدورة المالية( اذ شكلت مجتمعة نسبة 

 (: مصفوفة الأوزان النسبية لمكونات مؤشر الاستقرار المالي في العراق5الجدول )

 أهم المتغيرات الفرعية المكونة له الوزن النسبي في الاستقرار المحور )المؤشر الرئيسي(

 ، السيولة، الربحيةموجوداتكفاية رأس المال، جودة ال 22% (BIمؤشر القطاع المصرفي )

 نمو الناتج المحلي، التضخم، احتياطيات العملة 52% (EIمؤشر الاقتصاد الكلي )

 مؤشر سوق الأوراق المالية، القيمة السوقية 02% (CI) مؤشر سوق رأس المال

 فجوة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي 2% (FIمؤشر الدورة المالية )

 مؤشر الاستقرار المالي التجميعي %011 المجموع الكلي

 المصدر: بالاعتماد على تقارير الاستقرار المالي للبنك المركزي

ويمكن تفسير هذا الانخفاض  5150عام  1.202، فقد سجل مؤشر الاستقرار المالي أدنى قيمة له عند (3) رقم جدولبالنظر إلى 

بفضل تحسن  5152عام  1.212بانه نتيجة حتمية للانخفاض في أداء القطاع المصرفي للعام ذاته قبل أن يستقر المؤشر عند 



Warith Scientific Journal         
 

358                                                      ISSN: 2618-0278 Vol.  8No. 27 Septemb 2026 

 
 

يرجع هذا التعافي بشكل كبير  1.293استقراراً بقيمة بلغت كان الأفضل  5109مؤشر الاقتصاد الكلي ويمكن ان يلاحظ في عام 

 .5152في عام  1.012إلى تحسن مؤشر الاقتصاد الكلي الذي ارتفع إلى 

 (5152-5102(: السلسلة الزمنية للمؤشرات المجمعة )2الجدول )

 مؤشر الاقتصاد الكلي مؤشر القطاع المصرفي مؤشر الاستقرار المالي السنة

5102 1.222 1.54 1.12 

5102 1.222 1.504 1.014 

5102 1.25 1.515 1.022 

5102 1.222 1.522 1.042 

5104 1.242 1.522 1.025 

5151 1.242 1.522 1.022 

5150 1.202 1.502 1.004 

5155 1.225 1.524 1.022 

5152 1.250 1.210 1.050 

5152 1.212 1.025 1.022 

 الاستقرار المالي للبنك المركزيالمصدر: بالاعتماد على تقارير 

هناك علاقة عكسية واضحة بين نسبة القروض المتعثرة والاستقرار المالي حيث بلغت نسبة ويتضح من خلال الجداول أعلاه ان 

( الامر الذي أدى مباشرة إلى هبوط مؤشر الاستقرار المالي %03.21مسجلة نسبة ) 5150القروض المتعثرة ذروتها في عام 

( هذا يؤكد أن سلامة المحفظة الائتمانية هي المحرك الأكثر تأثيراً في استقرار النظام المالي العراقي 1.202مستوياته )لأدنى 

 (%23نظراً للوزن الكبير للقطاع المصرفي )

 في خلق حالة من الصمود 5152( في عام %055( والسيولة )%09.21ونلاحظ ان الارتفاع في كفاية رأس المال قد ساهم )

الا ان كان لكفاية راس المال والسيولة الأثر  5152للنظام المالي وعلى الرغم من التراجع في قيمة مؤشر القطاع المصرفي في 

 .1.212الكبير في عدم تدهور الاستقرار المالي الكلي بل حافظت عليه في منطقة الاستقرار عند 

وكفاية رأس المال( هي الأساس  موجودات)خاصة جودة ال لمصرفيةمن خلال كل ما سبق يمكن التوصل الى ان محددات السلامة ا

( فان الاهتمام %23للاستقرار المالي في العراق ولان القطاع المصرفي استحوذ على أكثر من نصف الأهمية النسبية للاستقرار )

 من الهزات المالية. في تحسين وتعزيز سلامة هذا القطاع يعد الضمان الأكيد لاستقرار الاقتصاد العراقي وحمايته

 اختبار الفرضية الرئيسة 2.5

تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد حيث تم اعتماد المؤشر التجميعي للاستقرار المالي  بحثلاختبار الفرضية الرئيسية لل

في العراق باعتماده كمتغير تابع فيما كانت المتغيرات المستقلة متمثلة بمؤشر كفاية راس المال ونسبة القروض المتعثرة وللتحكم 

 اد الكلي كمتغير ضابط وعليه فان الفرضية الرئيسية قد نصت علىفي تأثير الظروف الاقتصادية تم استخدام مؤشر الاقتص

 ".يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمحددات السلامة المصرفية في رفع قيمة المؤشر التجميعي للاستقرار المالي في العراق"

 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة0جدول )

Sig F Adjusted R² 
R² 

R 

0.343 1.353 0.105 0.403 0.635 

 SPSSV23المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات 

( الامر الذي يشير الى وجود ارتباط بين %63.2( معامل الارتباط المتعدد بلغ )R)أظهرت نتائج تحليل الانحدار ان قيمة 

( وهي تشير الى ان جزء من التغيرات الحاصلة %21.2بلغت ) (R²)المتغيرات المستقلة والمتغير التابع اما قيمة معامل التحديد

( Fار )وبلغت قيمة اختب في قيمة المؤشر التجميع للاستقرار المالي يمكن ان يفسر من خلال المتغيرات المستقلة في النموذج

معنوي احصائيا وعلية  مما يدل على ان النموذج الكلي غير 1.12وهي اكبر من  Sig 1.323عند مستوى دلالة  0.323للنموذج 

ض وبالتالي رف بحثفانه لا يمكن الجزم بوجود اثر لمحددات السلامة على قيمة المؤشر الجمعي للاستقرار المالي خلال مدة ال

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمحددات السلامة المصرفية في رفع قيمة المؤشر التجميعي للاستقرار الفرضية الرئيسية التي مفادها 

 لي في العراقالما
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 الفرضية الفرعية الاولى اختبار2.5.0

 :تنص الفرضية الفرعية الأولى على أنه

 ".توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين كفاية رأس المال والاستقرار المالي"

 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية الأولى5جدول )

 المتغير المستقل Sig t Beta B اتجاه العلاقة

 (CAR) كفاية رأس المال 0.381- 0.207- 0.201- 0.843 عكسية

 SPSSV23المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات 

، مما يدل على 1.223عند مستوى دلالة  t = -0.207(، وقيمة 1.320-أظهرت نتائج التحليل أن معامل كفاية رأس المال بلغ )

أن العلاقة غير معنوية إحصائياً، كما أن اتجاهها جاء عكسياً وليس طردياً وبالتالي رفض الفرضية الفرعية الأولى التي مفادها 

 "توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين كفاية رأس المال والاستقرار المالي 

 

 ية الثانيةاختبار الفرضية الفرع 2.5.5

 :تنص الفرضية الفرعية الثانية على أنه

 ".والاستقرار المالي (NPLs) توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة الديون المتعثرة"

 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية2جدول )

 المتغير المستقل Sig t Beta B اتجاه العلاقة

 (NPLs) نسبة الديون المتعثرة 1.523- 0.543- 0.584- 0.581 عكسية

 SPSSV23المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات 

، مما يشير إلى وجود علاقة 0.581ومستوى دلالة  t = -0.584بقيمة  (1.523-)أظهرت النتائج أن معامل الانحدار بلغ 

 الأدبيات المصرفية، إلا أن هذه العلاقة غير معنوية إحصائياً عكسية بين الديون المتعثرة والاستقرار المالي، وهو ما يتفق مع 

( NPLsوبالتالي رفض الفرضية الفرعية الثانية التي مفادها توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة الديون المتعثرة )

 والاستقرار المالي

 نتائج المتغير الضابط 2.5.2

 .بوصفه متغيراً ضابطاً للتحكم في تأثير الظروف الاقتصادية الكلية (Macro Index) تم إدخال مؤشر الاقتصاد الكلي

 ( نتائج المتغير الضابط2جدول )

 المتغير الضابط Sig t Beta B اتجاه العلاقة

 (Macro Index) مؤشر الاقتصاد الكلي 1.090 0.707 1.846 0.114 طردية

 SPSSV23المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات 

، مما يشير إلى وجود علاقة طردية 0.114ومستوى دلالة  t = 1.846بقيمة  1.090أظهرت النتائج أن معامل الانحدار بلغ 

 ً  .بين تحسن الظروف الاقتصادية الكلية والاستقرار المالي، إلا أن هذه العلاقة لم تكن معنوية إحصائيا

ثر معنوي إحصائياً لمحددات السلامة المصرفية المتمثلة في أوفي الختام تشير نتائج الاختبار للانحدار المتعدد الى عدم وجود 

كفاية رأس المال ونسبة الديون المتعثرة، مع إدخال مؤشر الاقتصاد الكلي كمتغير ضابط، في تفسير التغيرات في المؤشر التجميعي 

. وعلى الرغم من أن نسبة الديون المتعثرة أظهرت علاقة عكسية مع الاستقرار بحثلعراق خلال فترة الللاستقرار المالي في ا

 .المالي بما يتوافق مع الأدبيات المصرفية، إلا أن هذه العلاقة لم تكن ذات دلالة إحصائية

 والتوصيات الاستنتاجات. 2

 الاستنتاجات 2.0
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( من قيمة الاستقرار المصرفي وهذا يدل %23لقطاع المصرفي يشكل )النسبية ان ا الاوزانيتضح من خلال جدول  .0

على ان الاستقرار المالي في العراق يعتمد على الاستقرار المصرفي وان أي خلل فيه سوف يوثر بشكل كبير على 

 الاستقرار العام في البلد

أدى الى انخفاض  5150الائتمانية بشكل واضح على الاستقرار المالي حيث كان ارتفاعها في  موجوداتتؤثر جودة ال .5

 (.1.202) بحثالاستقرار المالي الى اقل مستوى له خلال فترة ال

وهذا مؤشر إيجابي وسلبي في ذات الوقت حيث  %055مستوى سيولة مرتفع بلغ  5152اظهر التحليل المالي في عام  .3

يمكن الاعتماد عليه وسلبي لأنه يدل على وجود أموال كبيرة معطلة غير مستثمرة تساعد على التنمية  يعتبر امان مالي

 الاقتصادية في حال توظيفها بشكل مثالي

الدور الواضح لمؤشر الاقتصاد الكلي اذ ابت التحليل المالي والذي اعتمد متغير ضابط كان قد قلل من حدة الازمات  .2

 ر المالي فترات الركود ومنع الانهيار للاستقرا

رأ والفرضيات الفرعية تبين ضعف النموذج في تفسير التغيرات التي تط بحثوعند اجراء التحليل الاحصائي لفرضية ال .2

 على الاستقرار المالي من خلال محددات الاستقرار المصرفي

ً  الأكثر هو المحلي( والناتج التضخم يضم )الذي الكلي الاقتصاد مؤشر أن تبين .6  مقارنة المالي الاستقرار في للتأثير قربا

 والإنفاق لنفطا أسعار باستقرار مباشر بشكل مرتبط العراق في المالي النظام ان يفسر الذي الامر المصرفية بالمؤشرات

 المصرفية الميزانيات جودة من أكثر الحكومي

 

 التوصيات 2.5

ووضع ضوابط صارمة لمنح القروض لتقليل نسبة ضرورة ان تقوم المصارف بتطوير أدوات الاستعلام الائتماني  .0

 .الديون المتعثرة، باعتبارها المهدد الأول للاستقرار المالي

إلزام المصارف التي تعاني من تذبذب في كفاية رأس المال برفع قواعدها الرأسمالية والاحتفاظ باحتياطيات قانونية  .5

 .إضافية لتعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات المستقبلية

ضرورة التنسيق المستمر بين السياسة النقدية )البنك المركزي( والسياسة المالية )وزارة المالية( لضمان بيئة اقتصادية  .3

 .كلية مستقرة تسند الأداء المصرفي وتعزز الاستقرار المالي الشامل

تجة رات تنموية ومنيوصى البنك المركزي العراقي بضرورة تحفيز المصارف على توجيه رؤوس أموالها نحو استثما .2

 .بدلاً من الاحتفاظ بها كسيولة عاطلة، لضمان تحول هذه الكفاية إلى "مصدات حقيقية" تدعم الاستقرار المالي

بما أن الاقتصاد الكلي هو المحرك الأكبر للاستقرار، يجب التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لتقليل أثر  .2

 أسعار النفط( على مؤشر الاستقرار المالي التجميعي. الصدمات الخارجية )مثل تذبذب
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